
	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	1	of	1	

 لحكومة الوفاق الوطني رئاسيالمجلس القرار 

 .م2016) لسنة 7رقم (

 

 رئاسة الوزراء:مجلس 

 م وتعدیلاتھ.2011 أغسطس 3طلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ بعد الا •

 م.2015 دیسمبر 17بتاریخ  وعلى الاتفاق السیاسي الموقع •

 ) بشأن تنظیم علاقات العمل.12قانون رقم (وعلى  •

 .المخازن وتعدیلاتھلة ولائحة المیزانیة والحسابات والمالي للدو القانونوعلى  •

 من الاتفاق السیاسي. )6( ) الفقرة9والتزاما بنص المادة رقم ( •

 م.2016) لسنة 2قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (وعلى  •

 م.2016) لسنة 6قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (وعلى  •

 م.2016ابریل  01 المنعقد بتاریخ رئاسيالمجلس الوعلى ما تقرر في اجتماع  •

 

 قـــــــــــرر

 

 ) 1مادة (

الخزانة العامة  ھیئات والمصالح العامة الممولة منتجمد الحسابات المصرفیة للوزارات والجھات وال

 یا).االمزقیما عدا حساب الباب الأول (المرتبات و

 

 ) 2مادة (

م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار الیھا 2016) لسنة 6تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (

 من الجھة المعنیة. ) وذلك بعد استلام طلب افراج1في المادة (

 

 ) 3مادة (

 وضعھ موضع التنفیذ. المختصةوعلى الجھات  یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره

 

 لحكومة الوفاق الوطني رئاسيالمجلس ال

  2016 ابریل 3 في طرابلسصدر 


